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تجريبي

حظر البث المباشر لجلسات البرلمان المصري يثير انتقادات

الأربعاء، ١٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة - أحمد مصطفى 

أثار قرار موقت بحظر البث التلفزيوني المباشر لجلسات البرلمان المصري انتقادات،
خصوصاً أنه يأتي قبل مناقشة مئات القرارات والقوانین التي أصدرھا الرئیس عبدالفتاح
السیسي وسلفه الموقت عدلي منصور في غیاب البرلمان، فیما أعلن رئیس مجلس

النواب علي عبدالعال في رسالة وجھھا إلى السیسي «تأيید المجلس لسیاستكم الحكیمة
في إدارة البلاد».

ومضى البرلمان أمس في ثالث جلساته في تشكیل لجانه النوعیة (19 لجنة)، والتي
ستتولى مناقشة نحو 300 قرار وقانون كان أصدرھا السیسي ومنصور، تمھیداً لتمريرھا

قبل 24 الشھر الجاري موعد المھلة التي حددھا الدستور.

وكانت الرغبة في تمرير تلك القوانین أثارت جدلاً وفوضى بین النواب في الجلسة المسائیة
التي عقدت مساء أول من أمس، فبعدما أعلن رئیس البرلمان تشكیل 5 لجان تعرض علیھا

تلك القوانین، إضافة إلى لجنة قانونیة سادسة لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلیة
للمجلس النیابي، أثار القرار اعتراضات عنیفة من النواب الذين أصروا على المضي في
تشكیل اللجان النوعیة للبرلمان، ما دعا عبدالعال إلى الاستجابة، فأجريت أمس عملیة

انتخاب رؤساء 19 لجنة نوعیة ونوابھم وأمناء سر اللجان، على أن يتم عرض قوانین المرحلة
الانتقالیة على تلك اللجان وفقاً لاختصاصاتھا.

وبعد فوضى واشتباك لفظي بین النواب على أسبقیة إلقاء الكلمات، أعلن عبدالعال مساء
أول من أمس أنه تلقى طلباً من 40 نائباً لوقف البث المباشر للجلسات، وھو الطلب الذي
حظي بتصفیق حاد من النواب، فتم تمريره بلا تصويت. وأشار عبدالعال إلى أن «الصحافة

موجودة في المجلس وستواصل عملھا في أماكنھا المحددة».

لكن القرار أثار انتقادات حقوقیة، فسعى عبدالعال إلى التخفیف من أثره، مؤكداً أنه
«موقت، وجاء لیراعي أھمیة إنجاز القرارات بالقوانین التي صدرت في غیاب البرلمان، خلال

15 يوماً وفقاً للدستور». وقال: «لا أستطیع تحمل الآثار المترتبة على عدم إنجاز ھذه
المھمة في ضوء المسؤولیة التاريخیة التي تقع على عاتقي... لو كانت القرارات بقوانین
متعلقة بقوانین اجتماعیة أو صحیة كان من الممكن إسقاطھا وإعداد غیرھا، لكنھا متعلقة
ببناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب. أما المجموعة

الثانیة من القرارات بقوانین فمتعلقة بكیان الدولة، إذ إن قانون الإجراءات الجنائیة والعقوبات
يأتي ضمن ھذه المجموعة، وإذا لم يتم إقرارھا سیتم الإفراج فوراً عن كل من ارتكب جرائم

إرھابیة، ولا أستطیع أن أتحمل ھذه الآثار... ھذه مسؤولیة تاريخیة على المستوى
الشخصي».

وكان وزير الشؤون القانونیة ومجلس النواب مجدي العجاتي سلّم كل القرارات والقوانین
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وكان وزير الشؤون القانونیة ومجلس النواب مجدي العجاتي سلّم كل القرارات والقوانین
التي صدرت في غیاب مجلس النواب إلى عبدالعال لمراجعتھا والنظر في موافقتھا للدستور

من عدمه.

وھنأ العجاتي النواب على «فوزھم بثقة الشعب». وقال في كلمته أمام البرلمان مساء أول
من أمس: «أنتم قادرون على حمل الأمانة التي أولاكم إياھا الشعب المصري. شأن ھذا

المجلس لیس كشأن أي مجلس آخر بسبب ما يتحمله من مسؤولیات». وأكد أن «الحكومة
حريصة على التعاون مع مجلس النواب لتطبیق القانون والدستور، وتحسین الخدمات

الاقتصادية والاجتماعیة للمواطنین».

وأطلقت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصیة» في مؤتمر صحافي عقدته أمس في
نقابة الصحافیین دلیلاً حقوقیاً للنواب تضمن شرحاً ونقداً لأحد عشر قراراً بقانون صدرت منذ
إقرار الدستور مطلع العام 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد. وأوصت المبادرة مجلس النواب
برفض ھذه التشريعات وفقاً لأحكام المادة 156 من الدستور، والتي توجب مناقشة وإقرار

القرارات بقوانین كافة التي صدرت منذ إقرار الوثیقة الدستورية في مدى زمني لا يتجاوز 15
يوماً، وإلا تُعتبر ھذه القرارات بقوانین لاغیة وتسقط تلقائیاً.

وقالت إن «ھذه التشريعات المختارة تتعرض بالتقیید لعدد من الحقوق الأساسیة المحصنة
دستورياً، سواء الاقتصادية والاجتماعیة أو المدنیة والسیاسیة، وتشوب كثیر منھا شبھة

مخالفات دستورية واضحة». وصنفت المبادرة في الدلیل ھذه القوانین في أربع مجموعات
أساسیة: حزمة من القوانین التي تتعرض بالتنظیم للسیاسات العامة المتعلقة بضمان
عدالة التوزيع، حزمة من القوانین الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانین المنظمة
لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمیة، وأخیراً حزمة من القوانین المنظمة للعدالة

الجنائیة والحق في المحاكمة العادلة.

وقالت المبادرة أنھا «اتبعت منھجاً بسیطاً في عرض ھذه القوانین، يبدأ بتحديد المواد في
القرار بقانون المراد تعديله ثم شرح أوجه الاعتراض علیھا عبر فحصھا في ضوء النصوص

الدستورية والمواثیق الحقوقیة الدولیة التي تشكل بنص الدستور مكوناً من مكونات
التشريع الوطني، وأخیراً عرض التوصیات بإلغائھا أو تعديلھا».

وشددت على أن «اختیار ھذه المجموعة من القوانین لا يعكس أي استھانة بتشريعات
أخرى مقیدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستورياً وصدرت في غیبة البرلمان، إلا أنھا

ولاعتبارات عملیة بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على
القرارات بقوانین الصادرة بعد إقرار الوثیقة الدستورية الجديدة. ومن ثم فلم يتعرض الدلیل
لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعین المنظمین للحد الأدنى والأقصى للأجور،
واللذين صدرا بصیغ مخیبة للآمال إلى حد كبیر، أو قانون التظاھر الذي صادر عملیاً الحق

في التجمع السلمي».

وقالت المبادرة أنھا «علقت على كل ھذه القرارات بقوانین حین صدورھا وتدعو البرلمانیین
المنتخبین حديثاً إلى الرجوع إلى ھذه التعلیقات بھدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو

تعديل بعض ھذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتھاء فترة المراجعة البرلمانیة،
أما في ما يخص القرارات بقوانین الصادرة بعد إقرار الوثیقة الدستورية، فقد أثرت المبادرة
أن تقتصر في معالجتھا على الأخطر منھا والذي لا يحتمل إلغاؤه أو تعديله تأجیلاً، كقانون

الخدمة المدنیة الأخیر».

وكان رئیس مجلس النواب تلقى مساء أول من أمس اتصالاً ھاتفیاً من الرئیس السیسي
الذي تمنى للمجلس «التوفیق لتحقیق طموحات الشعب المصري». وقال عبدالعال أمام
الجلسة المسائیة أول من أمس أن «الرئیس قدم التھنئة لأعضاء المجلس مقرونة بخالص

المودة والتوفیق للمجلس الموقر».

كان عبدالعال بعث ببرقیة إلى السیسي قال فیھا أن «مجلس النواب في ظل الظروف
التاريخیة وما يواجه الوطن العربي، يؤازر منھجكم في محاربة الإرھاب، وتوحید الصف

العربي، فسر على بركة الله يا سیادة الرئیس وقلوبنا معكم، وشعب مصر يؤيد خطاكم».

وأضاف أن «مجلس النواب المعبر عن ضمیر الشعب المصري العظیم وھو يستقبل أولى
جلسات الفصل التشريعي الأول يجتمع بعد انتخابات نزيھة، كانت المنافسة فیھا غیر

مسبوقة، وشھد بنزاھتھا القاصي والداني يعلن تأيیده لسیاستكم الحكیمة التي رسمت
معالم الطريق لإعلاء سیادة القانون والإيمان العمیق باستقلال القضاء... نحن في مستھل
العام الثاني لولايتك التي كانت ثمارھا تحقیق مزيد من الاستثمار، وآفاق جديدة للتنمیة،

ويعلن المجلس تأيیده لقیادتكم الحكیمة في التصدي للإرھاب، وتصديكم للمخططات
الخبیثة».

 
 


